
 النهي
 الف الحق والصواب.المنع، وسمي العقل نهية: لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخ النهي في اللغة:

 طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء، بالصيغة الدالة عليه. وفي الاصطلاح:
[. ومنها نفي 32الاسراء:لزِّنى{]اومن صيغ النهي: الصيغة المشهورة "لا تفعل"، كقوله تعالى: }وَلَا تَ قْرَبوُا 

رَهُُ{. والتعبير بلفظ يدل بمالحل، كقوله تعالى: }فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا تََِلُّ لهَُ مِنْ بَ عْدُ حَتََّ  ا غََي ْ ادته على  تَ نْكِحََ زََوْج 
مَتْ عَلَيْكُمْ [، وقوله تعالى: }حُرِّ 90لنحل:النهي والتحريم، كقوله تعالى: }وَيَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ{]ا

 [ الآية.23أمَُّهَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ{]النساء: 
رُوا ظاَهِرَ الِإثِْْ وَباَطِنَهُ{ وقد يأتي النهي باستعمال صيغة الأمر الدالة على النهي، مثل قوله تعالى: }وَذَ 

 [.120]الانعام:
 :(1)موجب النهي

والدعاء، والتأييس، والإرشاد، وغَيرها، فمن الأول:  صيغة النهي استعملت في عدة معان: كالتحريم والكراهة،
: )لا [. ومن الثاني: قول النبي 23، الإسراء:151}وَلا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلا باِلحَْقِّ{]الأنعام:

[. 8. ومن الثالث: قوله تعالى: }رَب َّنَا لَا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا{]آل عمران:(2)تُصَلُّوا في مَبَاركِ الإبل(
[، الخامس: قومه تعالى: }لَا تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُ بْدَ 7ومن الرابع: قوله تعالى: }لَا تَ عْتَذِرُوا الْيَ وْمَ{]التحريم:

 [.101لَكُمْ تَسُؤكُْمْ{]المائدة:
ي في موجبه أي في حكمه، أولاختلاف المعاني التَ يستعمل فيها النهي، اختلف العلماء في معناهُ الحقيقى، 
معناهُ الحقيقي، ولا  ، وهذا هوأي فيما يدل عليه النهي إذا تجرد عن القرائن. فقال قوم: إنه يدل على الكراهة

ا هو أصل معناهُ، والقرينة هي اهة والتحريم، وهذيدل على غَيرها إلا بقرينة، وقال آخرون: إنه مشترك بين الكر 
و معناهُ الحقيقي الذي التِ تصرفه إلى واحد منهما. وقال الجمهور: إن موجب النهي هو التحريم، فهذا ه

تجرد  رادة هذا للجازَ، أما لوإوضع له، ولا يستعمل في غَيرهُ إلا على سبيل المجازَ، والقرينة هي التِ تدل على 
، وضعت لتدل على طلب هم منه التحريم لا غَير. وقول الجمهور هو الراجحَ، فصيغة النهيعن القرائن، فيف

لا معنى للتحريم إلا هذا، و الكف عن الفعل جزما ، والعقل يفهم الحتم من صيغة النهي المجردة عن القرينة، 
 يؤيدهُ أن السلف كانوا يستدلون بصيغة النهي المجردة على التحريم.
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 ؟(3)لفور والتكرارهل يقتضي النهي ا
تلزم ذلك، وإنما يجيء ذلك ذهب البعض إلى أن النهي لا يدل بصيغته على الفور والتكرار، لأن طبيعته لا تس

 من أمر خارج عن الصيغة، أي بالقرينة الدالة على الفور والتكرار.
في جميع الأزَمنة، كما امته وذهب البعض: إلى أن النهي، في أصله، يفيد الفور والتكرار، تكرار الكف، واستد

كف عنه حالا  ودائما ، لأن يقتضي ترك الفعل فورا ، أي في الحال، فإذا نهى الشارع عن شيء فعلى المكلف ال
ل هذا الامتناع. عوالاستمرار  الامتثال في باب النهي لا يتحقق الا بالمبادرة الى الامتناع عن الفعل حالا ،

 بالامتناع عنه حالا  ودائما ، نه لمفسدته، ولا يمكن درء هذهُ المفسدة إلاوأيضا  فإن الفعل إنما نهى الشارع ع
 وهذا ما نرجحه.

 ؟(4)هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه
قرائن، فلا يجوزَ للمكلف فعل النهي كما قلنا، على الراجحَ من الأقوال، يفيد التحريم، إذ تجردت صيغته من ال

تضي النهي فساد المنهي عنه  الآخرة، وهذا جزاء أخروي. ولكن هل يقالمنهي عنه وإلا لحقه الإثْ والعقاب في
و كانت وقعت صحيحة؟ اختلف لإذا كان من العبادات والمعاملات، فلا تتعلق بها الآثار الشرعية المقررة لها 

 العلماء في هذهُ المسألة، ونحن نوجز خلاصة أقوالهم فيما يلي:
د النهي عن بيع الجنين في بطن حقيقة الفعل وكيانه الشرعي، كم لو ور  في إذا انصب النهي على ما يؤثر أولًا:

هذهُ الحالة، يقتضي فساد  أمه، أو بيع المعدوم، أو عن الصلاة بلا وضوء، أو نكاح الأمهات، فإن النهي في
له شرعا  تب عليه الأثر المقرر المنهي عنه وبطلانه واعتبار كأن لم يكن، فهو والمعدوم سواء، والمعدوم لا يتر 

نهى عنه  قولهم: هو مالوكان قد وجد صحيحا . وهذا النوع من المنهي عنه هوما يعبر عنه بعض العلماء ب
 الشارع لعينه، أي لذات الفعل أو لجزئه.

اور له ولكنه غَير لازَم للفعل،  إذا كان النهي غَير متوجه إلى ذات الشيء، وإنما إلى أمر مقارن أو مج ثانياً:
ثر النهي هنا، هو كراهة أة، فإن بالمغصو ع وقت والأذان لصلاة الجمعة، وكالصلاة في الأرض كالنهي عن البي

ع لحوق الكراهة به لنهي الشارع مالفعل، لا فسادهُ وبطلانه، بمعنى: أن الفعل تترتب عليه آثارهُ المقررة شرعا ، 
 هذهُ الحالة، لأن النهي فيالفعل عنه. وهذا هو قول جمهور الفقهاء، وذهب قليل منهم، كالظاهرية، إلى فساد 

 له. عندهم يقتضي الفساد، سواء كان ورودهُ لذات الشيء وما به قوامه، أو لأمر مقارن
إذا كان النهي، في حقيقته، يلاقي بعض أوصاف الفعل الحلة اللازَمة له، أي بعض شروط وجودهُ، ولا  ثالثاً:

يتجه إلى ذات الفعل وحقيقته، كما في النهي عن البيع بثمن آجل مع جهالة الأجل، وكالبيع بشرط فاسد، 
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لون فيقولون بفساد وبطلان عيد، فالجمهور يذهبون إلى فساد الفعل وبطلانه، والحنفية يفصوكالصوم في يوم 
عبادات، والفاسد عندهم تترتب عليه بعض الالفعل إن كان من العبادات، وبالفساد لا البطلان إن كان من 

الآثار، بعكس الباطل إذ لا يترتب عليه أثر ما. وحجتهم في ذلك: أن العبادة وضعت للاختبار والامتثال 
كله إلا بإيقاعها كما أمر الشارع، ولا يتحقق هذا الإيقاع المطلوب والطاعة ابتغاء رضوان الله، ولا سبيل لهذا  

إلا إذا لم تَصل فيه مخالفة لا في ذاته ولا في وصفه، ومن ثْ كان الفساد في العبادات كالبطلان فيها، فالفاسد 
 هو الباطل عندهم في العبادات.

روطها، فإذا تَققت هذهُ ف عل أركان وشتتوق اما المعاملات، فالمقصود بها تَقيق مصالح العباد، وآثارها
ا وجدت أوصافه كافة، وفي الأركان فقد وجد الشيء، وثبت له كيانه. إلا أن هذا الكيان قد يكون كاملا  إذ

، وفي هذهُ الحالة قد هذهُ الحالة يكون صحيحا . وقد يكون كيانه مختلا ، مع وجودهُ، لفوات بعض أوصافه
 بة بين الباطل والصحيحَ.الفاسد، فهو مرت ب عليه بعض الآئار، وهذا هوتتحقق به مصلحة ما، فيجب أن تترت

لنهي حقه نظرا  لفوات بعض افكأنَّ الحنفية أعطوا للفعل ما يستحق من رعاية بناء على وجود كيانه، وأعطوا 
 أوصاف الفعل، فقالوا بالفساد، لا البطلان.

بادات والمعاملات يقتضي تَريم المنهي عنه وفسادهم ويقول الشوكاني: "والحق أن كل نهي من غَير فرق بين الع
المرادف للبطلان اقتضاء شرعيا ، ولا يخرج عن ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك. ومما يستدل 

، والمنهي عنه ليس عليه أمرنا فهو رد، وما كان مردودا  فهو (5): )كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد"به قوله 
 .(6)ا هو المراد بكون النهي مقتضيا  للفساد(باطل، وهذ
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